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توطئة: الأحداث الفارقة فى مصر فى القرن العشرين

حتى فى بلد يعود تاريخه المسجل إلى آلاف السنين، تتيح بداية قرن، وألفية، فرصة لإمعان النظر فى منظور تاريخى طويل. فما هى الأحداث التى شكلَّت المجتمع المصرى فى القرن العشرين؟

ما يؤثر جوهريا فى مجتمع ما، عبر قرن كامل من الزمان، يكون عادة حدث، أو بالأحرى سلسلة من الأحداث، تكون من قوة التأثير بحيث تطبع مسار المجتمع: اقتصادا واجتماعا، وسياسة. مثل هذه الأحداث ترتبط عادة بتحولات عالمية مهمة.

وتتمحور الأحداث الفارقة فى مصر فى القرن العشرين، فى تقديرى، حول إعادة تشكيل المنظومة المجتمعية مرتين، فى نقطتين زمنيتين فاصلتين: حول منتصف القرن وابتداء من منتصف السبعينيات منه.

فى النصف الأول من القرن العشرين ساد مصر نسق رأسمالى طرفى تابع، صارت سماته معروفة للجميع من دراسة التاريخ، وقد مضى عليه من الزمان ما يكفى للدراسة التاريخية المتأنية والتى يمكن الاطمئنان لموضوعيتها إلى حد بعيد. ويخالج البعض حنين إلى جوانب من هذه الأيام الخوالى، مثل الطابع العالمى المتحضر الذى كانت تتمتع به النخب فى المدينتين الأكبر، القاهرة والإسكندرية، مما جعلهما أقرب إلى مدن جنوب أوربا (على حين كانت عامة المصريين تعانى ثلاثية البؤس المشهورة "الفقر والجهل والمرض"). وفى فترات، قامت ديمقراطية صاخبة وبدايات نهضة ثقافية، وشنت الحركة الوطنية مقاومة باسلة ضد الاحتلال البريطانى نوالا للاستقلال السياسى. 

إلا أنه يصح القول أن ما من أحد يرى، الآن، أنه كانت هناك مصلحة لمصر ولعامة المصريين، فى دوام هذا النسق. ولعل هناك اتفاق على أن هذا الحال ما كان يمكن أن يستمر طويلا. وهو لم يقدر له، على أية حال، أن يستمر.

ففى مطالع النصف الثانى من القرن، قامت "حركة" الجيش لاستنقاذ مصر من مغبة "العهد البائد"، التى تبلورت بالتدريج فى مشروع لإعادة تشكيل البلد على نمط "تحررى- عروبى- اشتراكى- " تحت لواء "ثورة"، استفادت من ريح التحرر فى العالم الثالث، ومن الاستقطاب بين قوتين أعظم على صعيد العالم، فى الوقت ذاته. 

وما من خلاف أن "الثورة" قد حققت إنجازات عظيمة، فى مصر والمنطقة، بل على نطاق حركة التحرر فى العالم. ولكنها أيضًا مُنيت بأهوال وجرّت، على البلد والناس، ويلات. ولعل الفشل الأكبر لهذه المحاولة أنها لم تنجح فى أن تتحول من نظام "مستبد عادل" وشعبوي إلى ثورة شعبية بحق، ومؤسسية باقتدار. ولذلك فقد كان من السهولة بمكان التحول عن نهجها، دون تصحيحه. وقد كان التصحيح واجبًا. ولكن ما حدث كان تخليا، تحت غطاء شعارات براقة فى كثير أحيان.

فقد بدأت مصر تشهد، منذ منتصف السبعينيات، تحت سياسات الانفتاح و"التكيف الهيكلى"، تغييرات عميقة فى هياكلها الاقتصادية، نفضل تسميتها "إعادة الهيكلة الرأسمالية"، وتستدعى، فى السياق المحلى والإقليمى والعالمى الذى تقع فيه، آثاراً مجتمعية مباشرة وبعيدة المدى. 

ونقصد بإعادة الهيكلة الرأسمالية إحداث تغييرات جذرية فى الهياكل الاقتصادية تجاه سيادة توجهات نظام السوق الحر فى النشاط الاقتصادى. وفى مصر بالتحديد تبلور هذا التوجه، على صورة تنصيب رأس المال الخاص على أنه الفاعل الرئيسى، وإعلاء الربح كالحافز الأساسى، فى إحداث النمو الاقتصادى، الذى يُصبح صنو التقدم، دون ضبط مجتمعى للأسواق أو لنتائج أدائها.

وتكامل مع هذه التوجهات، فى مجال السياسة الخارجية، تحولان جوهريان: اعتبار السلام مع إسرائيل "خيارا استراتيجيا" وإقامة تحالف استراتيجى مع الولايات المتحدة الأمريكية. أما على الصعيد الداخلى، فقد فُرض على "التحرير الاقتصادى" أن يتعايش مع نقيضه، أى نظام سياسى استبدادى وقهرى، وإن حاول التجمّل بأشكال متباينة. 

وتكفى الإشارة، السريعة، أولاً، إلى أن إعلاء دور رأس المال فى النشاط الاقتصادى يستتبع، تلقائياً، مُحاباته على حساب العمل، وتوكيد سيطرة الأول على الأخير. وغنى عن البيان أن مالكى رأس المال فى مُجتمع فقير قلة، وأن الكسب من العمل يُمثل مصدر الدخل الأهم للسواد الأعظم من الناس. مما يعنى، خاصة فى ظروف الأزمة الاقتصادية، استشراء البطالة السافرة والغلاء والفقر وتفاقم سوء توزيع الدخل، وربما الأهم سوء توزيع الثروة (حيث ترتبط بتوزيع القوة فى المجتمع). ولكن تبعات التغيير تمتد إلى نسيج المجتمع بكامله بما فى ذلك نسق الحوافز المجتمعى الذى ينحى لتكريس الفردية واقتناء المال.

ولا ريب أن الآثار المجتمعية لبرامج التكيف الهيكلى تعتمد، إلى حد بعيد، على كيف يتم "الإصلاح". ولكن الرأسمالية الطليقة تميل لأن تكون وحشية (مع اعتذار واجب للوحوش فى الغابات) ولا تمتلك، بوجه عام، ضميرا اجتماعيا، فالأسواق الطليقة دائماً تحابى الأقوياء ولا تكترث بالفقراء، بل تنتهى بعقابهم. وعلى وجه الخصوص، إذا نجح نظام السوق فى تحقيق نمو اقتصادى، ولو كان كبيراً، فإن عوائد هذا النمو لا تتقاطر بالضرورة لعموم الناس. بعبارة أخرى قد يزيد نمو الناتج الكلى ولكن يسوء توزيع الدخل والثروة، ومن ثم القوة، فى المجتمع. 

ولذلك لا مناص من أن تتولى الدولة، وليس فقط الحكومة، مسئولية توزيع عوائد النشاط الاقتصادى بحيث تحمى المستضعفين من ناحية، من خلال العدالة التوزيعية، من ناحية، وتضمن الكفاءة الاقتصادية، عبر مكافحة الاحتكار وحماية التنافسية، الأمور التى تضمن إمكان تنامى النشاط الاقتصادى ذاته من ناحية أخرى. وهذا هو دور الدولة، وواقع الحال، فى المجتمعات الرأسمالية الناضجة. فقط تحت هذه الشروط، المفتقدة فى النظام الرأسمالى الطليق القائم فى مصر الآن، يمكن أن تتحقق الكفاءة الاقتصادية، وتتوزع عوائد النمو الاقتصادى بعدالة، مما يضمن أن يطرد النمو.

أما فى النمط الرأسمالى الطليق الذى تبلور فى مصر منذ منتصف السبعينيات فقد كان مطلوبًا، وتحقق، إضعاف الدولة، ليس فقط فى ميدان النشاط الاقتصادى ولكن أيضا أن تنسحب من أية مسؤولية مجتمعية. ونتيجة لكل ذلك يقدر البعض أن التشكيلة المجتمعية المصرية قد عادت لما كانت عليه تقريبًا منذ قرن ولى.

وفقًا للتحليل السابق، يكون هناك فى رأى الكاتب، حدثين يحق عليهما وصف الأحداث الفارقة فى مصر فى القرن العشرين: قيام ثورة 23 يوليو 1952، ثم انكسارها منذ السبعينيات من خلال: 

1. إعادة هيكلة المجتمع المصرى على النسق الرأسمالى الطليق، الذى يترتب عليه استشراء الفقر، بأوسع معانيه، واشتداد الاستقطاب الاجتماعى والسياسى. 

2. فى تحالف استراتيجى مع قيادة الرأسمالية العالمية فى الولايات المتحدة، مما ينطوى على انسحاب مصر من الصراع العربى-الصهيونى، الأمر الذى يخل بموازين القوى فى المنطقة ويحول دون اغتنام الفرص الهائلة التى يتيحها تكامل عربى فعال، 

3. ودون توافر مقومات حكم صالح يضمن للمصريين حقوقهم الأساسية. 

وندعى أن هذه هى القضايا الكبار فى مصر الآن.

وحيث الحدث الثانى، أى انكسار "الثورة"، حال، ومستمر، فعليه سيتوقف مصير مصر فى الألفية الثالثة. وفى هذا المنظور قد يرقى لمرتبة الحدث الأهم فى القرن العشرين.

فى مفهوم التنمية الإنسانية 

وينبنى مفهوم التنمية الإنسانية على التراث الفكرى الخاص بدور البشر فى التنمية الذى مر بتطورات متتالية
 توصلت إلى جُل العناصر التى تبناها تقرير التنمية الإنسانية الأول (برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بالإنجليزية، 1990).

ويقوم المفهوم على أن "البشر هم الثروة الحقيقية للأمم"
 وأن التنمية الإنسانية هى "عملية توسيع خيارات البشر". والواقع أن "الخيارات"
 تعبير عن مفاهيم أكثر تركيباً مثل الفعاليات والقدرات
، تعود إلى الاقتصادى، هندى الأصل "أمارتيا سن"
. ويرتبط بها مفهوم "الأحقيات"
، الذى يعبر اختيار لفظه عن حق البشر الأصيل فى هذه "الخيارات". للبشر إذاً، فى فلسفة التنمية الإنسانية، ولمجرد كونهم بشراً، حق أصيل فى العيش الكريم، مادياً ومعنوياً.

و"خيارات" البشر، من حيث المبدأ، غير محدودة، وتتنامى باطراد مع رقى الإنسانية. ولكن عند أىٍ من مستويات التنمية، فإن "الخيارات" الثلاثة الأساسية، فى نظر تقرير التنمية الإنسانية، هى "العيش حياة طويلة وصحية، والحصول على المعرفة، وتوافر الموارد اللازمة لمستوى معيشى لائق". 

ولكن التنمية الإنسانية لا تقف عند هذا الحد الأدنى، بل تتعداه إلى أحقيات إضافية أخرى، تشمل "الحرية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتوافر الفرص للإنتاج والإبداع، والاستمتاع باحترام الذات وضمان حقوق الإنسان" (المصدر نفسه). 

التنمية الإنسانية إذاً ليست مجرد تنمية "موارد بشرية"، أو حتى "تنمية بشرية"، أو وفاء بالاحتياجات الأساسية للناس، وإنما هى نهج أصيل الإنسانية فى التنمية الشاملة المتكاملة، للبشر وللمؤسسات المجتمعية.

على وجه الخصوص، لا يثور بصدد التنمية الإنسانية أى تناقض محتمل بين "الديمقراطية" و"التنمية" كما يثار أحياناً بصدد "التنمية الاقتصادية". حيث المشاركة الشعبية الفاعلة والاستمتاع بحقوق الإنسان عناصر أصيلة فى التنمية الإنسانية كما أسلفنا. ويستقر حثيثاً أن "الحرية هى المعيار النهائى للتنمية". ونرى، إضافة، أن العلاقة بين التنمية الإنسانية والمعرفة لا فاصم لها. 

مغبة إعادة الهيكلة الرأسمالية على التنمية الإنسانية فى مصر 

البعد الأول: تكوين القدرات البشرية
منظور الأجل الطويل: أزمة فى انتشار التعليم الابتدائى؟

يعود النظام التعليمى فى مصر لأكثر من قرن ونصف. واحتفلت البلاد فى منتصف التسعينيات بمرور 120 عاما على افتتاح أول مدرسة نظامية للبنات (المدرسة السنية).

وعلى الرغم من هذا التاريخ المجيد، فإن معدلات الأمية تقدر رسميًا بحوالى 40%، وترتفع معدلات الأمية بين النساء، خاصة فى الريف. غير أن هذا الرقم يخفى حقيقة الأمية فى البلد، إذ يقوم على افتراض أن إكمال أربعة صفوف من التعليم الابتدائى يكفى لمحو "الأمية الوظيفية". والواقع أن الدلائل تؤكد أن هذا المستوى من التحصيل التعليمى لا يكفى لاكتساب أساسيات اللغة العربية والرياضيات.

إلا أن الأهم هو أن الفئات الاجتماعية الأضعف، وبؤرتها فقراء النساء، تعانى معدلات أعلى من الأمية. إذ يقوم ارتباط قوى بين مستوى أمية الإناث ومدى الفقر، سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع المحلى.

وبالإضافة، فإن التعليم الأساسى، وإن كان إجبارياً بالقانون، ليس معمماً فى مصر حتى الآن. وتعانى البنات والمناطق الأفقر خاصة الريف، حرمانًا أوسع من التعليم.

والواقع أن التفاوت فى الالتحاق بالتعليم الأساسى حسب النوع، وبين الفئات الاجتماعية، والمناطق المختلفة فى البلد، يعكس نمطا مقاربا للتفاوت فى معدلات الأمية. مما يعنى أن التفاوت فى الالتحاق بالتعليم يضاعف من الفروق القائمة فى معدلات الأمية، حسب النوع والمستوى الاجتماعى والاقتصادى.

وتتواتر الشواهد على أن تكلفة التعليم المتزايدة تشكل عبئا يرهق ميزانية الأسر الفقيرة بما يعيق التحاق أبناءهم حتى بالتعليم الابتدائى، خاصة فى حالة البنات.

فمنذ منتصف الثمانينيات، يبدو أن الاتجاه المتصاعد للالتحاق بالتعليم الابتدائى قد انحسر، وتوقف الفارق فى الالتحاق حسب النوع عن الانكماش. بل يقدر أن التحاق البنات بالتعليم الابتدائى قد انخفض خاصة بين فقراء الحضر. 

وهكذا، وبدلالة الاستبعاد من التعليم الابتدائى، يظهر أن البنات تدفعن ثمنًا أعلى لفقر أسرهن. وبالنتيجة، يقدر أن الفارق حسب النوع فى الالتحاق بالتعليم الأساسى قد اتسع فى السنوات الأخيرة نتيجة لاستشراء الضائقة الاقتصادية فى البلد.

ويُوثق الشكل (1) الاتجاه التصاعدى المطرد فى الالتحاق بالتعليم الابتدائى، حسب النوع، عبر أكثر من نصف قرن. لكن يظهر من الشكل أن الالتحاق بالتعليم الابتدائى قد ازداد بصورة واضحة فى الخمسينيات والسبعينيات، وبداية الثمانينيات من القرن العشرين. وبالمقارنة، فإن الأربعينيات، والستينيات، كانا عقدين من الركود النسبى، تعبيراً عن قلة كفاءة النظام الاجتماعى فى مجال نشر التعليم فى تلك الحقب.

شكل (1)

نسبة السكان الذين سبق لهم الالتحاق بالتعليم الابتدائى (%)،

حسب العمر والنوع
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غير أن الاتجاه التصاعدى طويل الأجل يظهر وقد أُحبط منذ مطالع الثمانينيات، حيث لم يتمكن مستوى الالتحاق بالتعليم الابتدائى من تخطى حاجز التسعين بالمائة وصولاً لتحقيق الاستيعاب الكامل.

ويبين فحص نسب إكمال التعليم الابتدائى خلال نفس الأفق الزمنى أن الاتجاه التصاعدى البطئ فى الكفاءة الداخلية، منذ الستينيات، قد انعكس منذ الثمانينيات.

وكنتيجة لنمطي التطور فى الالتحاق ونسب الإكمال، فقد ازدادت الكفاءة الخارجية للتعليم الابتدائى باطراد منذ منتصف القرن الحالى، ولكن فقط حتى الثمانينيات. وبعد ركود دام سنوات قليلة، بدأت الكفاءة الخارجية فى التدهور.

وتشى النتائج المقدمة عن التطور طويل الأجل فى الالتحاق بالتعليم ببوّادر أزمة تستحكم فى هذا المضمار تهدد غاية تعميم التعليم الابتدائى فى مصر.

البعد الثانى: توظيف القدرات البشرية
تطور البطالة السافرة فى مصر
تتوافر بيانات معقولة على مدى فترة زمنية طويلة نسبيًا، ومع ذلك فتحليلها أمر مشكل.

تتكون السلسلة الأساسية لمعدلات البطالة الموضحة فى الشكل (2) من نتائج مسح القوى العاملة بالعينة الذى كان عادة يُجرى سنوياً حتى منتصف الثمانينيات وبدأ إجراؤه أربع مرات فى السنة منذ أواخر الثمانينيات لمتابعة التطورات السريعة فى ظاهرة البطالة.

غير أن الاعتماد على مصدر واحد للبيانات (أى مسح القوى العاملة بالعينة) لا يضمن أن تكون القياسات مقارنة عبر الفترة الزمنية لاختلافات فى أساليب المعاينة وتعريفات وإجراءات الدورات المتتالية من البحث. ولكن تُوفر البيانات المتاحة أساساً، ولو تقريبياً، لفحص تطور مستوى البطالة.

ويظهر من الشكل أن معدلات البطالة انخفضت فى النصف الأول من الستينيات. ويمكن القول أن الاتجاه كان، بوجهٍ عام، انخفاضياً حتى السبعينيات الأولى. والمؤكد أن هذا الانخفاض يعود إلى إنجاز خطة التنمية الخمسية الأولى، وربما الوحيدة فعلاً، فى تاريخ البلاد من جانب، وإلى بدء التزام الحكومة بتعيين الخريجين من جانب آخر. غير أن معدلات البطالة المُشاهدة تبدأ فى التصاعد باطراد بدءاً من عام 1972 حتى تصل إلى أكثر من خمسة أمثال مستواها الابتدائى خلال عشرين عاماً.

شكل (2)

تطور معدلات البطالة (%)، مصر، 1960-1995
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المصحح


ويبين الشكل أيضاً معدلات مُصححة تأخذ فى الاعتبار- جزئياً- نشوء، وتفاقم، ظاهرة البطالة اليائسة discouraged unemployment التى تتبلور فى المجتمعات التى تستمر فيها معدلات عالية من البطالة حتى يعزف قسم كبير من المتعطلين عن البحث عن عمل (نادر فرجانى، 1995، بالإنجليزية). ومن هذه المعدلات المُصححة يتبين أن الارتفاع فى معدلات البطالة فى السنوات الأخيرة أعلى مما تقول به نتائج مسوح القوى العاملة بالعينة.

ويتضمن الشكل أيضاً سلسلتين من معدلات البطالة المتوقعة: الأولى على فرض استمرار اتجاه الانخفاض العام المُشاهد فى الفترة (1960-1972)- خطياً، بينما تأخذ الثانية فى الاعتبار الاتجاه فى مستوى البطالة حتى منتصف السبعينيات بما فى ذلك بدء التصاعد فيه فى الفترة (1972-1974)، أو بدايات تفاقم الأزمة الاقتصادية، على صيغة رياضية من الدرجة الثانية. ونُذكّر هنا بأن منتصف السبعينيات يُمثل، فى تقديرنا، بداية سياسة إعادة الهيكلة الرأسمالية.

ولا يحتاج الاستخلاص من مقارنة المعدلات المتوقعة على أساس الفرض الأول إلى تعليق. ولكن حتى المعدلات المتوقعة على الأساس الثانى، الداخل فيها بداية تفاقم أزمة التشغيل، تُفضى بنا إلى معدلات أقل قليلاً من تلك المشاهدة فى أواخر السبعينيات والثمانينيات الأولى، على الرغم من النمو الاقتصادى السريع فى هذه الفترة، وتقارب تلك المُصححة لأخذ البطالة اليائسة فى الاعتبار فى السنوات (1989-1992)- على الرغم من التسارع الشديد لمعادلة الدرجة الثانية مع الزمن. وتقديرنا أنه لو تم تصحيح نتائج مسح القوى العاملة بالعينة لتأخذ فى الاعتبار البطالة اليائسة، التى تزداد مع ارتفاع معدل البطالة الإجمالى، عبر الفترة الزمنية منذ منتصف السبعينيات لارتفعت معدلات البطالة المُصححة عن تلك المتوقعة على أساس استمرار أنماط التغير التى سادت قبل عام 1975.

بعبارة أخرى، يتوافر دليل على أن معدلات البطالة فى مصر تتزايد بمعدل مُتسارع منذ بدء إعادة الهيكلة الرأسمالية، وأن معدلات البطالة الفعلية يمكن أن تعلو عن تلك المتوقعة من استمرار أوضاع ما قبل إعادة الهيكلة الرأسمالية.


العزوف عن السياسة

تيسر للكاتب التوصل للمحات عن المشاركة السياسة فى مصر، من تحليل نتائج استطلاع للرأى أشرف على إجرائه
. وفيما يلى نظرة سريعة على سمات مشاركة، أو بالأحرى قلة مشاركة، النساء فى السياسة من ذلك التحليل.

فى ذلك التحليل عرفنا ثلاثة مكونات للعزوف عن السياسة. الأول أسميناه الاستقالة التامة من السياسة، وقربناه باستخدام نسبة "اللارأى" فى استجابات المفردة الخاصة بما إذا كان هناك حزب أو تيار سياسي يعبر عن المجيب، فى استطلاع الرأى. والمكون الثانى أسميناه الاستقالة من التشكيلة السياسية القائمة فى مصر، أحزاباً وتيارات غير مُهيكلة فى أحزاب، وقربناه باستعمال نسبة "لا أحد" فى نفس المفردة. أما المكون الثالث فكان العزوف عن العضوية فى أحد الأحزاب القائمة بالرغم من إقرار المجيب بأن هناك حزباً أو تياراً سياسياً يعده هو/هى معبراً عنه. وقد انتهى التحليل إلى النتائج التالية.

المستوى الأول: يستقيل قرابة نصف الناخبين (46%) من السياسة، ابتداءً، فليس لهم من رأى فى قضية التعبير عنهم سياسياً. ولكن النساء يستقلن، على هذا المستوى الأول، بغالبية كبيرة (62%) مقارنة بأقل من ثلث الرجال (27%). ويظهر للتقدم فى العمر تأثيراً واضحاً على زيادة هذا المستوى من الاستقالة، خاصة بين النساء، حيث تزداد نسبة اللارأى باطراد مع كبر السن. أما بين الرجال فلا يقوم فارق محسوس فى نسبة اللارأى إلا بتخطى الخمسين عاماً من العمر. كذلك ينطوى ارتفاع التحصيل التعليمى، كما يُتوقع، على انخفاض مطرد فى المستوى الأول للاستقالة من السياسة، أشد وضوحاً فى حالة النساء.

المستوى الثانى: بإضافة الاستقالة من التركيبة السياسية القائمة حالياً إلى الاستقالة التامة من السياسة، نصل إلى استقالة تراكمية لما يناهز ثلاثة أرباع الناخبين (72%) من السياسة فى مصر. وتزداد الاستقالة بين النساء بالمقارنة بالرجال. كما تزداد الاستقالة من السياسة بين النساء بالكبر فى السن، وخاصة بعد بلوغ الثلاثين عاماً من العمر، ربما تعبيراً عن تزايد المسئوليات الحياتية للنساء خاصة فى نطاق الأسرة. وعندهن نلحظ أعلى قيم العزوف عن السياسة، على هذا المستوى، بين متوسطات العمر اللاتى لا يتعدى حظهن من التعليم المرحلة الابتدائية.

أما بين الرجال فنلحظ أعلى مستويات الاستقالة بين كبار السن (50 عاماً فأكبر)، يليهم شباب الناخبين (18-29 سنة)، بينما شُوهدت أقل مستويات الاستقالة من السياسة بين فئة العمر الوسيطة (30-49 سنة). وهنا نجد مؤشراً على انتشار أوسع للعزوف عن السياسة بين شباب الناخبين، يعود فى الأساس إلى مكون الاستقالة من تركيبة الأحزاب والتيارات السياسية القائمة. وإن قبلنا أن ارتفاع المستوى الثانى من العزوف عن السياسة بين كبار السن يرتبط بالإحساس بدنو الأجل والترفع عن الحياة الدنيا، فإن زيادة العزوف عن السياسة، على هذا المستوى، بين الشباب، بالمقارنة بمتوسطى العمر، يمكن تفسيره بتناقص الحيوية السياسية للمصريين عبر العقود القليلة الأخيرة.

المستوى الثالث: بوصولنا إلى هذا المستوى، من خلال إضافة نسبة المجيبين الذين يعبر عنهم، فى رأيهم، حزب أو تيار سياسي ولكنهم ليسوا أعضاء فى أى حزب، إلى المستوى الثانى من الاستقالة من السياسة، يصبح عزوف المصريين عن السياسة، على الأقل العلنية، شبه مطلق، إذ يطول 94% من الناخبين. والقلة الضئيلة الباقية هى التى انضمت لعضوية الأحزاب. ويطول هذا المستوى من العزوف عن السياسة جميع النساء تقريباً بحيث يصبح الحديث عن الفوارق فى العزوف داخل مجتمع الناخبات تزيداً. المشاركة السياسية فى مصر، مقاسة بعضوية الأحزاب، إذاً هى حكر رجالى تقريباً.

ولكن بين الرجال، نجد أعلى معدلات العزوف عن السياسة، على المستوى الثالث، مرة أخرى، بين الشباب والكبار.

غير أن التحليل المتعمق لنتائج استطلاع الرأى هذا
 يظهر أن الفروق البادية حسب النوع، عند الاقتصار على مقارنة النوعين دون اعتبار باقى المتغيرات المرتبطة بالنوع، ترجع فى حقيقة الأمر إلى فروق فى متغيرات مفسرة أخرى بين الرجال والنساء، مثل المستوى الاجتماعى والاقتصادى (بدلالة خصائص التعليم والعمل ومحل الإقامة وغيرها). 

بعبارة أخرى، لا تقوم فروق معنوية إحصائياً فى اتجاهات الرأى، أو المشاركة السياسية، بين الرجال والنساء لمجرد كونهم رجالاً أو نساء. ولذلك تختفى الفوارق بين النوعين فى أكثر مفردات استطلاع الرأى عند إدخال مجموعة كبيرة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تشرح، مجتمعة، الفروق المجتمعية بين النساء والرجال، فى تحليل متعدد- المتغيرات. بل يبدين النساء، عند التخلص من تأثير خصائصهن الاجتماعية والاقتصادية، فى بعض مفردات الاستطلاع، مستوى أعلى من المشاركة السياسية. فعلى سبيل المثال، تدنت عضوية الرجال فى الأحزاب، وانخفضت مشاركتهم فى انتخابات مجلس الشعب، عن النساء، بدرجة معنوية إحصائياً، عند التخلص من تأثير المستوى الاجتماعى-الاقتصادى.
البعد الثالث: مستوى الرفاه المحقق
لعل أحد لا يختلف على أن الهدف النهائى لأى نظام اقتصادى هو تحقيق أعلى رفاه ممكن للناس عامة. ولذلك فإن الأثر على الرفاه الاجتماعى هو أهم معيار يمكن اعتماده للحكم على إعادة الهيكلة الرأسمالية. وقد أسلفنا أن مفهوم التنمية البشرية يتسع لمضامين غاية فى الغنى للرفاه البشرى. ولكننا نكتفى هنا بالتعرض لأثر إعادة الهيكلة الرأسمالية على مستوى المعيشة، أو- فى المنظور السلبى- الفقر، بالمعانى الاقتصادية المعتادة. ولأهمية الموضوع نأخذ، هذه المرة، حالتين، مع الإشارة السريعة إلى أن تقييم تطور مستوى المعيشة يؤكد أن الفقر مستشر فى البلدان العربية، ويتفاقم (نادر فرجانى، بالإنجليزية، 1998ب).

تطور مستوى المعيشة وتوزيع الدخل فى مصر
توجد فى مصر سلسلة طويلة من مسوح الدخل والإنفاق تعود إلى الخمسينيات، وترسم صورة معبرة لتطور مستوى المعيشة فى مصر فى الحقب الاقتصادية المختلفة التى مرت بها البلاد. ويظهر من تتبع متوسط الإنفاق الحقيقى (أى باستبعاد تأثير التضخم) للفرد منذ عام 1975، أنه باستثناء النصف الثانى من السبعينيات، كان مؤشر الإنفاق الأسرى فى انخفاض، انظر 
شكل (3).

شكل (3)

متوسط الإنفاق للفرد (بالجنيه)، حسب محل الإقامة (ريف/حضر)،

بأسعار 1985، مصر، 1975-1995
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لقد شهد النصف الثانى من السبعينيات فورة رواج ظاهرى صاحب بدايات سياسة الانفتاح، وتدفق كمّ هائل من الموارد المالية من الخارج على صورة المعونات والقروض وتحويلات العاملين بالخارج وعائدات القناة، بعد إعادة فتحها للمرور، والسياحة. ولكن سنوات الرواج القصار سرعان ما أفضت إلى ركود أطول أمداً. فقد تباطأ النمو الاقتصادى الحقيقى، رغم بعض تقلب، باطراد منذ منتصف السبعينيات من قمة إبان حقبة الرواج الظاهرى فى بدايات الانفتاح إلى أن بلغ الصفر فى نهاية الثمانينيات، وتدنى عنه لعدة سنوات بعد ذلك. وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع معدل نمو الناتج بعد ذلك. ولكن هذا لا يرفع العبء الضخم لسنوات طوال من الركود. وبالمقابل، تزايدت البطالة باطراد، كما أسلفنا، تعبيراً عن قلة قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل تكفى لاستيعاب طالبيه. وهذا مؤشر مهم آخر على عجز البنية الإنتاجية عن القيام بأحد أهم وظائفها: توفير العمل المنتج والمكسب للناس فى المجتمع. 

ولكن المهم بالنسبة لموضوعنا الآن هو ملاحظة أن تدهور الإنفاق أفضى إلى أن تقل قيمته الحقيقية فى عام 1995عن مستواه منذ عشرين عاماً فى الحضر، وأن يقارب ذلك الحد من التدهور فى الريف. أى أن مرور عشرين عاماً ترك المصريين أفقر، بمعنى أقل إنفاقاً على حاجيات الحياة، مما كانوا عند بداية إعادة الهيكلة الرأسمالية. 
ولفترة التسعينيات أهمية خاصة، حيث تناظر خبرة السنوات الأولى من برنامج "الإصلاح الاقتصادى" الرسمى. وبالتالى، فإن التغير فى مستوى المعيشة، أو الفقر، فى هذه الفترة يمثل تقييماً، ولو أولياً، لأثر برنامج "الإصلاح" على رفاه المصريين. والدلائل- حسب نتائج مسوح الدخل والإنفاق- أن النصف الأول من التسعينيات قد شهد تردياً واضحاً فى مستوى المعيشة، وتعميقاً للفقر، فى مصر.

وتتفاوت تقديرات مستوى الفقر فى مصر، بل أصبحت محل جدل ذو طابع سياسى نظراً لمغزى تطور الفقر فى تقييم برنامج "التكيف الهيكلى". ولكن تقدر واحدة من أحدث الدراسات لمدى انتشار الفقر فى مصر- بناء على نتائج مسح الدخل والإنفاق الأخير (95/1996)- أن حوالى 44% من المصريين، أى حوالى 30 مليوناً، يعتبرون فقراء (كارديف، بالإنجليزية،1997). وينهض ذلك التقدير على استخدام منهجية "خط الفقر"، وتلك تميل عادة للتقليل من مدى الفقر
. غير أن الأهم هو أن المصدر نفسه، بتطبيق المنهجية ذاتها على مسح الدخل والإنفاق الأخير (90/1991)، يقدر نسبة الفقر فى مطلع التسعينيات بحوالى 21%. أى أن مدى انتشار الفقر قد تضاعف خلال سنوات خمس فقط! وعلى حين تقدم دوائر مختلفة تقديرات أقل، نجد تعضيداً للتقديرات المقدمة هنا من تحليلات مقارنة لنتائج مسحي الدخل والإنفاق الأخيرين (نادر فرجانى، بالإنجليزية ، 1998أ).

فقد انخفض الإنفاق للفرد، بالأسعار الثابتة، بحوالى 3% فى الحضر، وما يقرب من 10% فى الريف. وبينما ارتفع الدخل للفرد فى الحضر بنسبة قليلة (3%)، تدنى متوسط الدخل للفرد فى الريف بحوالى الربع.

والأخطر من كل ذلك أن متوسط الدخل للفرد من ذوى الدخول قد تدهور بمعدلات أكبر (19% فى الحضر، 32% فى الريف). وتعنى هذه الأرقام ببساطة ضرورة أن يكسب عدد أكبر من أفراد الأسرة دخلاً، على المستوى الأدنى السائد فى 95/1996، للإبقاء على مستوى الدخل للفرد فى الأسرة على ما كان عليه فى مطلع التسعينيات. وهذا مؤشر مهم على الإفقار. وواضح أن هذا العبء أمسى أثقل فى الريف.

كذلك تتيح بيانات مسح الدخل والإنفاق الأخير معلومات عن الإنفاق على بنود المعيشة المختلفة. ونورد هنا توصيفاً سريعاً للتغير فى الإنفاق على أكثر البنود أهمية: الغذاء. لقد انخفض متوسط الإنفاق الحقيقى على الغذاء للفرد بالأسعار الثابتة بحوالى 8% فى الحضر و13% فى الريف. وتتفاقم دلالة هذا التدهور إذا أخذنا فى الاعتبار تزايد اعتماد الأسر المصرية، خاصة فى الريف، مؤخراً على التعامـل النقدى بشراء السلع الاستهلاكية عوضاً عن إنتاجها، وإنقاص الدعم الحكومى للسلع الغذائية، لتبين لنا أن كميات الغذاء المستهلكة لابد وأن تكون قد انخفضت بمعدلات أعلى من الإنفاق.

فى كل الأحوال، يبدو، بالمقاييس المستخدمة، أن مستوى المعيشة لم يتحسن، بل تدهور بشكل واضح منذ بدأ "الإصلاح". ويظهر أن الريف قد خسر أكثر من الحضر.

ولهذا التدهور الواضح، فى تقديرنا، مصداقية أعلى، فى التدليل على التغير فى مستوى المعيشة، مما يروج له على أساس الكميات الاقتصادية الكلية. باختصار، إن كان الناتج الكلى فى مصر قد زاد، فلم تصل الزيادة لعموم الناس. بل تشير الأدلة المتاحة إلى أن نصيب هؤلاء من الناتج الكلى قد قل. وأدى هذا التناقص إلى اقتطاع العامة لجزء ليس باليسير من اللحم الحى: أىٍ من الإنفاق على الغذاء وفى أغلب الظن من كميات الغذاء المستهلكة.

ويرتبط بهذا وجود مؤشرات على تفاقم سوء التغذية بين الأطفال. فتدل بيانات مسحين مقارنين أن "التقزم" stunting طال ما يربو على ربع أطفال مصر الأصغر من خمس سنوات فى عام 1992، وأن نسبة التقزم زادت بعد ثلاث سنوات فقط إلى 30%. وتتفاوت هذه النسبة كثيراً، فتصل فى ريف الصعيد مثلاً إلى 40%.

ولا خلاف فى أن توزيع الدخل والثروة، ومن ثم القوة، فى المجتمع المصرى قد شهد استقطاباً شديداً، ومتزايداً، فى العشرين عاماً الماضية.

ومن أسف أن المعلومات عن مسألة التوزيع فى مصر شديدة القصور. فعلى سبيل المثال، لا تشمل البيانات المحدودة المتاحة عن الدخل والإنفاق الأسرى أصحاب الدخول الضخمة، خاصة بسبب ارتباط الدخول العالية بأنشطة طفيلية أو مشبوهة، كما يزيد الإنقاص فى التبليغ عن الدخول والإنفاق بارتفاع مستوى الدخل. ويصل هذا الخطأ أقصاه عند القيم الأعلى للدخل والإنفاق. فأغنى الأغنياء غالبًاً لا يدخلون فى العينات أساساً (الأمر الذى يقلل من كفاءة هذه المسوح فى قياس توزيع الدخل). 

والواقع أن مقارنة نتائج مسحي الدخل والإنفاق الأخيرين تفضى إلى استنتاج، خادع، بأن توزيع الدخل قد تحسن قليلاً فى النصف الأول من التسعينيات. وهو أمر يجافى الصواب، ولا يمكن تفسيره إلا باستفحال مشكلة بتر الذيل الأيمن من التوزيع مع الزمن.

فلا يمكن، حتى للمشاهدة العابرة، أن تخطئ العلامات الصارخة على الثراء الفاحش لأقلية صغيرة فى بلد يزداد فقراً. والواقع أنه تقوم أدلة قوية على زيادة التفاوت فى توزيع الدخل. ومن أهم هذه الدلائل، اطراد تدنى نصيب العمل من الناتج الإجمالى منذ بدء إعادة الهيكلة الرأسمالية، والذى تسارع منذ الثمانينيات الأخيرة- أى مع برنامج "التكيف الهيكلى" الرسمى. انظر شكل (4).

شكل (4)

نسبة تعويضات العاملين من الناتج المحلى الإجمالى (%)، مصر، 1974-1993
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مفترق الطرق، بدائل المستقبل

تواجه مصر الآن أزمة اجتماعية واقتصادية تتفاقم باطراد وتمتد للمجال السياسى، داخليا وخارجيًا.  وتتكثف الأزمة فى أقسى صورها فى حالة الشباب أبناء عامة الناس الذين لا تتاح لهم فرص فى العمل الكريم والمكسب بما يكفى لوفاء بحاجاتهم ويمكنهم من تكوين أسر وقيادة حياة طبيعية. 

وتتجمع لتكوين هذه الأزمة خماسية شريرة من نقص المعرفة، والبطالة، والفقر، وتدهور توزيع الدخل والثروة (مما يزيد من تهميش الغالبية العظمى من الناس وتركز مقاليد الأمور فى أيدى قلة متناقصة الحجم) والقهر السياسى، تتضافر أضلاعها بما يؤدى إلى اشتداد الاستقطاب المجتمعى الذى ينذر بصراع اجتماعى متزايد الحدة يمكن أن يلجأ لأشكال مختلفة من العنف (المعمم أو الموجه ضد النظام أو ضد الفئات المتنفذة) للتعبير عن مظالم لا تتوافر قنوات سياسية سلمية ولكن فعالة للعمل من أجل رفعها. 

وتشتد الخانقة السياسية بأخذ الأبعاد السياسية الصرف فى الاعتبار،  فهناك أولاً التذمر من إدارة المجتمع لصالح قلة من المتنفذين سواء فى الاقتصاد أو السياسة إهمالا لمصالح الأغلبية الساحقة، وهناك ثانيًا احتجاج متزايد على سياسة التصالح مع إسرائيل والتحالف الاستراتيجى مع الولايات المتحدة، خاصة فى ضوء دعم الأخيرة غير المشروط لإسرائيل فى عدوانها المتكرر على الفلسطينيين من ناحية وعداء أمريكا السافر، متعدد المظاهر، للشعب العربى، والذى يكاد يعيد مصر إلى مكانة التبعية السياسية التى سادت النصف الأول من القرن العشرين، مع تغير المركز بالطبع. 

وقد بلغ التنافر بين الناس والنظام أقصاه مؤخرا عندما جاشت المشاعر الشعبية غضبًا من عدوان إسرائيل البربرى على فلسطين وتأييد الإدارة الأمريكية له دون مواراة أو حياء. وبلغت المواجهة حدا داميا عندما لجأت قوى الأمن للقوة لقمع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والمنددة بإسرائيل وأمريكا، حتى قتل طالب بجامعة السكندرية وفقد عدد آخر من الشباب أعينهم. 

وإذا استمرت الاتجاهات الراهنة فإن مصر لابد مقدمة على فترة معاناة مجتمعية قد تطول وتشتد قبل أن تتمخض عن تحسن جوهرى فى التنمية الإنسانية، إن تمخضت عن ذلك أساسا. 

ولكن هذا البديل المأساوى قد يحول دون اجتراحه قيام إصلاح مؤسسى واسع وعميق جوهره إقامة نسق للحكم الصالح.   

الإصلاح المؤسسى المطلوب 

ضمان تنافسية الأسواق

تقوم حاجة واضحة لتدعيم تنافسية الأسواق. ويستدعى هذا المطلب فعلاً حكومياً أوسع لضبط الأسواق من أجل محاربة الاحتكار، وضمان التنافسية، من خلال حرية الحصول على المعلومات والدخول فى الأسواق. وهذا هو الضمان الجوهرى لكفاءة الأسواق وتقليل الأثر الاجتماعى الضار للرأسمالية "الوحشية".

إصلاح الخدمة المدنية

تبقى وظائف مجتمعية واقتصادية رئيسية للحكومة فى النظم الرأسمالية. وينطوى مستوى كفاءة الحكومة على تبعات مهمة للنشاط الاقتصادى بوجه عام، وعلى نشاط القطاع الخاص على وجه الخصوص. ومع ذلك فإن الحكومات فى البلدان المتخلفة سيئة السمعة بسبب قلة كفاءتها. 

ولهذا يمثل إصلاح الخدمة المدنية مكوناً جوهرياً للإصلاح المؤسسى. هناك، بداية، حاجة لإصلاح نسق الكسب فى الخدمة الحكومية من خلال شفافية هيكل الكسب، وكفاية الأجور، وتقليل الفوارق فى السلم الأجرى، وإزالة التفاوتات بين قطاعات الخدمة المدنية المختلفة. كذلك يجب توفير المخصصات للمعدات، وللتشغيل والصيانة، اللازمة لكفاءة الأداء الحكومى. ويتعين تأسيس أصول الإدارة العامة السليمة المؤدية لارتفاع الإنتاجية، بما فى ذلك اعتماد الجدارة كأساس للتعيين وللترقية ولإنهاء الخدمة فى الحكومة. وفى حالة التقليل من عدد العاملين فى الخدمة المدنية- الأمر الذى يبدو ضروريًا، يتعين تبنى إجراءات تعويضية كافية مثل تعويضات نهاية الخدمة، وإعادة التشغيل والتدريب، وبرامج الائتمان الميسر والأشغال العامة.

ولتقليص عجز الميزانية، ينبغى إصلاح هيكل الضرائب لضمان العدالة من ناحية، ولرفع كفاءة جمعها من ناحية أخرى- خاصةً من الأغنياء الذين ينجحون فى التهرب من الضرائب أكثر من الفقراء، وترشيد الإنفاق الحكومى.

تنمية المجتمع المدنى

تتيح مؤسسات المجتمع المدنى، وبوجه خاص المنظمات غير الحكومية، فرصة للمساهمة الفاعلة فى القضاء على الفقر. ولكن لكى يتحول هذا الإمكان إلى واقع ملموس ينبغى أن تتطور مؤسسات المجتمع المدنى إلى حركة مجتمعية أوسع قاعدة من الدولة، وأكثر كفاءة. وليس الغرض هنا إزاحة الدولة، أو أن تتنصل الدولة من مسئوليتها الأساسية فى تقوية الفقراء. بل الهدف، على العكس، هو تكملة جهود الدولة. وتتوقف القيمة النهائية لمثل هذه الحركة المجتمعية على مدى دعمها للفعل المجتمعى الجمعى، وهو أنجع السبل لمكافحة قلة الحيلة: جوهر الفقر.

لقد بات مطلوباً، ولا شك، القضاء على العوائق القانونية والإدارية لإنشاء مؤسسات المجتمع المدنى وإدارة نشاطها. إلا أن منظمات المجتمع المدنى نفسها بحاجة إلى أن تتحول إلى حركة جماهيرية، واسعة الانتشار، تقوم على العمل الاجتماعى الجمعى القابل للاستمرار بالموارد الذاتية. 

إصلاح جوهر نسق الحكم- الدولة

تقوم حاجة لتنقية القوانين والإجراءات الإدارية بهدف ضمان حقوق المواطنة، والاتساق مع حقوق الإنسان الأساسية- خاصةً حقوق التعبير الحر وحرية التنظيم للمصريين كافة. 

ولا غنى عن تكريس سيادة القانون تحت حكم قضاء مستقل قطعاً.

ولكى يصبح صوت الفقراء مسموعاً، وتصان مصالحهم، يتعين أن يصبح الحكم ممثلا بحق وخاضعًا للمساءلة الكاملة أمام الناس كافة.

ويضمن الحكم المحلى الحق، وليس مجرد لا مركزية الجهاز الحكومى، مشاركة أكثر فعالية للناس، خاصةً الفقراء، فى الحرب الضروس على الفقر. 

ولا سبيل إلى كل ذلك إلا من خلال تمثيل نيابى، حر ونزيه، مركزيًا ومحليًا.
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